الفصل الأول: المقدمة وخلفية الدراسة




المقدمة:
لقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق رؤية 2030 من خلال تبني العديد من المبادرات لتشجيعها ودعمها لتقوم بدورها المنشود في الاقتصاد السعودي، وإيماناً بأن دعم المشاريع سيكون له مردوده الإيجابي على بنية ونمو الاقتصاد الوطني ككل ونشوء مشاريع واعدة كفيلة بخلق فرص عمل تساهم في استيعاب الكثير من العاملين وبالأخص الشباب، وقد جاء إنشاء معهد ريادة  الأعمال الوطني بالمملكة العربية السعودي كأحد هذه المبادرات لتدعيم هذه المشاريع وقد تم تأسيس هذا المعهد في 29- 12- 1429هـ، ويضم نحو 40 فرعاً منتشرة بأنحاء المملكة، وقد قدم دعم لهذه المشاريع منذ انشائه بنحو ملايين الريالات . إلا أن المشاريع التي يدعمها هذا المعهد وخاصة في منطقة جدة. تواجه العديد من المعوقات المالية والتسويقية والإدارية والتنظيمية. (داليا القحطاني، 2021)
مما دفع لإجراء هذا البحث، ومن هنا جاءت فكرة الدراسة والتي تتناول التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع الممولة من معهد ريادة الأعمال الوطني في منطقة جدة.
أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل طرحاً يحتل أولوية متقدمة على صعيد اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية، ومنها البلدان العربية والإسلامية، فقد حظيت باهتمام مخططي السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك انطلاقاً من الدور الحيوي الذي تلعبه في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول، إضافة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الدول المتقدمة أصبحت تخصصا يدرس في الجامعات والمعاهد المتخصصة وتقام لأجله الندوات والمؤتمرات العلمية من أجل دعمه وتطويره حتى يرقى بالنهوض بالأهداف المتخصصة لها وبالتالي تلبية ما يطمح إليه المجتمع في التنمية.
وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في الاقتصاديات الحديثة وقطاعاً هاماً في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في تحقيق قيمة مضافة، وتوفير مناصب الشغل كما أنها تشكل المصدر الأساسي لترقية الصادرات خارج المحروقات، غير أن هذه المؤسسات تعاني العديد من المشاكل والعراقيل أبرزها مشكل التمويل الذي أدى إلى عرقلة تنمية هذا القطاع. (شيباني مبروكة. 2021)
مشكلة الدراسة:
شجعت المملكة على إقامة العديد من المؤسسات الداعمة لهذه المشاريع ومنها معهد ريادة الأعمال الوطني. وقد قام بتقديم الدعم للعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، غير أن هذه المشاريع بمنطقة جدة تعاني من العديد من المعوقات (تقرير معهد ريادة الاعمال (٢٠٢١ :121) 
  وتتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:
ما المعوقات التي تواجه المشاريع الممولة من معهد ريادة الأعمال الوطني؟
تتفرع منه الأسئلة التالية:
· ما المعوقات التمويلية التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة بمنطقة جدة؟
· ما المعوقات التسويقية التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة بمنطقة جدة؟
· ما المعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة بمنطقة جدة؟
أهمية الدراسة:
الأهمية العلمية (النظرية)
تكمن الاهمية العلمية للدراسة في إثراء المكتبة العلمية بالبحوث والمعلومات المتعلقة بالمعوقات التي تواجه المشاريع الممولة من معهد ريادة الاعمال وكما تتمثل ايضاً في سد الفجوات الكبيرة بين الواقع والطموحات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لندرة الدراسات السابقة التي تناولت نفس موضوع الدراسة الحالية.
الأهمية العملية (التطبيقية)
تنبع أهمية الدارسة العملية من كونها تطبيقية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من معهد ريادة الاعمال في منطقة جدة. والتعرف على المعوقات التي تواجهها. كما ويعتبر البحث الأول من وجهة نظر الباحث التي تناولت موضوع معوقات المشاريع الممولة من معهد ريادة الأعمال الوطني بمنطقة جدة، وتكمن الأهمية العملية للدراسة في كونها تساهم في مساعدة القادة والمدراء في كيفية تحسين وتطوير التنمية الاجتماعية بكافة مجالاتها وذلك من خلال الاخذ في الاعتبار بالتوصيات والنتائج التي قدمتها الدراسة الحالية.
أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيس في التعرف على المعوقات التي تواجه المشاريع الممولة من معهد ريادة الأعمال الوطني في منطقة جدة.، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:
· توضيح المعوقات التمويلية التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة بمنطقة جدة..
· إبراز المعوقات التسويقية التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة بمنطقة جدة..
· الكشف عن المعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة بمنطقة جدة.
· الخروج بالنتائج والتوصيات التي تفيد القائمين على اتخاذ قرارات التمويل في معهد ريادة الأعمال الوطني في منطقة جدة.
تساؤلات الدراسة:
من خلال إشكالية البحث السابقة يمكنني صياغة سؤال البحث الرئيسي كما يلي: ما المعوقات التي تواجه المشاريع الممولة من معهد ريادة الأعمال الوطني؟
وللإجابة على هذه الإشكالية نطرح بعض التساؤلات الفرعية:
· ماهي خصائص ومميزات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
· ما دور ومساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الوطنية؟
· ماهي المعوقات والمشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
· ما مصادر تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟
فروض الدراسة:
الفرضية الأولى: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمعوقات التمويلية التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة بمنطقة جدة.
الفرضية الثانية: يوجد أثر للمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الفرضية الثالثة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمعوقات التسويقية التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة بمنطقة جدة.
النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث:
في هذا البحث سيتم اعتماد نظرية الموارد المؤسسية كإطار تحليلي لفهم المعوقات التي تواجه مشاريع ريادة الأعمال الممولة في منطقة جدة، وتفترض هذه النظرية أن أداء المنظمات يتأثر بشكل كبير بالبيئة المؤسسية التي تعمل فيها، وفي سياق ريادة الأعمال تشمل البيئة المؤسسية العوامل القانونية والتنظيمية والبنية التحتية والثقافة المؤسسية، ومن المتوقع أن تكشف هذه الدراسة أن المعوقات التي تواجه مشاريع ريادة الأعمال في جدة ترتبط إلى حد كبير بالقيود التي تفرضها البيئة المؤسسية، مثل المعوقات التمويلية والتسويقية والمعوقات التنظيمية والإدارية وتعقيد الإجراءات البيروقراطية، ونقص التمويل، وقلة الدعم الحكومي، بناءً على ذلك، فإن الفرضية الرئيسية لهذا البحث هي أن هناك علاقة عكسية بين المعوقات التمويلية والتسويقية والتنظيمية في منطقة جدة ونجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة
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الفصل الثاني: الدراسات السابقة والإطار النظري 


تمهيد:
تعتبر ريادة الاعمال من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف وايضاً لها دور حاسم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، لذلك تتزايد الأهمية مع التطورات الحالية فقد نالت اهتمام المستثمرين ونالت اهتمام خاص من قبل الكثير من الباحثين والدارسين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي هذا السياق يبرز دور معهد ريادة الاعمال في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وبالرغم من كل هذا الاهتمام الا انها لازالت تواجه العديد من المعوقات والتحديات التي قد تؤدي تعيق نجاحها واستدامتها، لقد ركزت الدراسات السابقة على دراسة جوانب مختلفة متعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسط لغرض التعرف على تلك المعوقات وقامت بسرد العديد من المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من هذا المنطلق جاءت الدراسة الحالية لتكملة ما بدأ الاخرون وهي محاولة التعرف على اهم المعوقات التي تواجه المشاريع الممولة من معهد ريادة الاعمال الوطني بمنطقة جدة والحصول على فهم أعمق لتلك التحديات التي تواجه رواد الاعمال بمنطقة جدة بشكل خاص وتحليل كل تلك المعوقات بجميع ابعادها المعوقات التمويلية والتسويقية وكذلك التنظيمية والإدارية، وتقديم توصيات عملية تساهم في معالجتها وتعزيز بيئة عمل مناسبة، وسوف نتطرق في هذا الفصل الى عرض المفاهيم المناسبة المتعلقة بالدراسة الحالية ومراجعة الدراسات السابقة ويمكن تصنيفهما في مبحثين رئيسيين هما:
المبحث الأول: الدراسات السابقة
المبحث الثاني: الإطار النظري
المبحث الأول الدراسات السابقة:
يُعد الاطلاع على الدراسات السابقة من أهم الخطوات التي يقوم بها الباحث لما لها من تأثير وإثراء لمحصلته العلمية والتعرف على الإنجازات والأخطاء التي قام بها الباحثون وبالرغم من قلة الدراسات المتعلقة بالمعوقات التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة في منطقة جدة في المملكة العربية السعودية فقد تمت الاستعانة بمجموعه من الدراسات التي عرضت في بعض أجزائها مكونات متعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعوقاتها في الدول العربية والأجنبية وتمثلت بالآتي:
· دراسة 2019. Mulah, J. alat) ورقة بحثية بعنوان "تحديات وآفاق الحفاظ على المشاريع التي يمولها المانحون في ريف الكاميرون Challenges and Prospects of Sustaining Donor Funded Projects in Rural Cameroon 
هدفت الدراسة إلى تحديد التحديات والآفاق المتعلقة باستدامة المشاريع الممولة من الجهات المانحة في المناطق الريفية في الكاميرون. واستخدمت الدراسة النهج التحليلي الوصفي. لأكثر من خمسة عقود، كانت البلدان النامية (بما في ذلك الكاميرون) المستفيد الرئيسي من المشاريع الممولة من الجهات المانحة والتي تستهدف العديد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والتنمية الريفية. وقد شهد المشهد الريفي في الكاميرون سلسلة من التدخلات المشروعية التي أكدت على الاستدامة. وعلى الرغم من توجيه جهود البحث نحو فهم التخطيط والتنفيذ وتأثيرات المشاريع الممولة من الجهات المانحة، إلا أن المعلومات العلمية حول محددات وتحديات وآفاق استدامة المشاريع الممولة من الجهات المانحة في المجتمعات الريفية في الكاميرون غير كافية. واستُخدم مخطط FIMAC I لتشخيص محددات وتحديات وآفاق استدامة مشاريع التنمية في منطقة شمال غرب الكاميرون. وأُجريت عينة تمثيلية من 150 مستفيدًا تم اختيارهم من 20 مجموعة زراعية في شمال غرب أمريكا لتوليد البيانات التي تم استكمالها بالمقابلات. تكشف نتائج الانحدار اللوجستي الثنائي أنه على الرغم من وجود تغيير كبير في مستوى دخل المستفيدين من المشروع، إلا أن استدامته (التي تنعكس من خلال الاستمرارية) تعتمد على عدد لا يحصى من العوامل الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك حجم الأسرة ومدة الإقامة في المجتمع والجنس والتعليم وحالة المستفيد. علاوة على ذلك، كانت عملية تقديم القروض الأقل شفافية والافتقار إلى الضمانات هي التحديات الرئيسية التي يواجهها المستفيدون من المشروع. أوصت الدراسة بأن تقديم قروض ميسرة مع الحد الأدنى من المتطلبات للضمانات يمكن أن يزيد من مشاركة المستفيدين في المشاريع، في حين يجب على مجموعات المستفيدين تنويع مصادر رأس المال والأنشطة الإنتاجية. لا تساهم الدراسة في البنى النظرية الحالية حول المناطق الريفية المستدامة فحسب، بل إنها تقدم أيضًا طلبًا موجزًا ​​للدراسات المستقبلية لتفكيك الظروف التي تصبح فيها المشاريع الممولة من المانحين مستدامة في السياقات الريفية.

· دراسة المهدي، ناصر وآخرون (2018) كورقة علمية بعنوان معوقات التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر دراسة ميدانية من وجهة نظر البنوك التجارية العاملة في ولايات الوسط"، 
هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تؤثر على تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر عينة من فروع البنوك التجارية العاملة في الولايات الوسطى خلال الربع الأول من عام 2018، وذلك من خلال استطلاع آراء العاملين في هذه الفروع حول مدى إدراكهم لواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصائصها بهدف فتح المجال أمامها للوصول إلى التمويل، وخلصت الدراسة إلى أن بعض خصائص هذه المؤسسات تشكل عائقاً أمام البنوك في توفير التمويل المناسب لها، حيث أن عدم المعرفة المصرفية لدى أصحابها بأساليب تقديم الملفات والضمانات المناسبة في ظل ضعف البنية المالية وغياب المحاسبة الواضحة يشكل عائقاً مباشراً للحصول على التمويل من البنوك التجارية، وأوصت الدراسة بضرورة إزالة المعوقات التي تواجه البنوك في التمويل.
· دراسة (يوسف علي وصايل علي، 2018) وهي ورقة علمية بعنوان معوقات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق"، 
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على معوقات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، إذ تم جمع البيانات من واقع الاقتصاد العراقي خلال الفترة 2007-2016، وتم استعراض معدلات البطالة ومعدلات الاقتراض والمشاريع المقدمة للمشاريع المفتوحة. وخلصت الدراسة إلى صعوبة إيجاد تعريف محدد وشامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويين الدولي والمحلي وعلى مستوى المؤسسات الدولية (البنك الدولي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية). وتتميز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعدد من الخصائص، بعضها سلبي وبعضها إيجابي، إلا أن خصائصها السلبية لا ترجع إليها مباشرة، وإنما نتيجة للمشاكل والمعوقات التي تواجهها والمرتبطة بالبيئة المحيطة بها. وأوصت الدراسة بضرورة تنويع هيكل الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على مورد واحد، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتحقيق الاستقرار الأمني ​​في عموم العراق نظراً لدورها الكبير في تنمية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

· دراسة 2017 MOUMA وهي رسالة ماجستير من جامعة نيروبي بعنوان "العوامل التي تؤثر على التنفيذ الفعال للمشاريع الممولة من الجهات المانحة في كينيا حالة من المشاريع الممولة من البنك الدولي في كينيا.
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على التنفيذ الفعال للمشاريع الممولة من الجهات المانحة في كينيا، استخدمت الدراسة مسحًا وصفيًا، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مفادها أن العوامل المؤثرة على فعالية المشاريع الممولة من البنك الدولي في كينيا تشمل كفاية التمويل، وتوقيت الصرف، وكفاية قدرة الموارد البشرية، ونقص المساءلة، وإجراءات المشتريات والبيروقراطية، والنزاعات بين المستفيدين والحواجز الاجتماعية والثقافية. وأشار 80٪ من المستجيبين إلى أن إجراءات المشتريات الحكومية والبيروقراطية هي عامل رئيسي يساهم في عدم فعالية تنفيذ المشاريع. وأشار حوالي 60٪ من المستجيبين إلى أن بناء القدرات من قبل الحكومة والوكالات المنفذة والجهات المانحة أمر مهم لضمان التنفيذ السلس للمشروع. أوصت الدراسة بضرورة تبسيط قوانين المشتريات الحكومية، وبناء قدرات موظفي وكالات المانحين، واستخدام الموظفين المحليين للتغلب على اللغة والعوامل الاجتماعية والثقافية الأخرى، وتوعية المستفيدين وتدريبهم، والتدقيق في الوقت المناسب للوكالات المنفذة لضمان المساءلة، وتقارير البرنامج في الوقت المناسب من مسؤولي المشروع، والاجتماعات المتكررة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، والتعاون والتواصل الكافي مع جميع شركاء التنمية.
· دراسة سحر النعيمي., & فرح إبراهيم. (2024). المعوقات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
هدفت هذه الدراسة الى توضيح التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة الى ان هذه المشاريع تعاني من عقبات ترتبط بتطور الأسواق، والتمويل، وقوانين الضمان الاجتماعي، ووضوح السياسات الحكومية، حيث تبين ان نقص الدعم المصرفي لهذه المشاريع يحد من دورها في التنمية، اوصت هذه الدراسة بضرورة تعزيز الإطار القانوني لدعم هذه المشاريع، وتقديم حماية تضمن استمراريتها. 
· دراسة فايز النيل (2021): المعوقات التمويلية لريادة الأعمال في السودان: دراسة تحليلية تطبيقية،
 هدفت الدراسة إلى قياس أثر معوقات التمويل المتعلقة برواد الأعمال على معوقات التمويل المتعلقة بمؤسسات التمويل، والحصول على توصيات تساعد في التغلب على المعوقات التي تواجه تمويل المشاريع الريادية في السودان. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أسلوب الانحدار الخطي المتعدد وتحليل التباين لتقدير نماذج الدراسة واختبار فرضياتها. اعتمدت الدراسة على البيانات الأولية من استبيان وزع على (54) موظفاً في المؤسسات الممولة من ريادة الأعمال في السودان. وبناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصى الباحث بضرورة إعادة هيكلة وتمكين المؤسسات العاملة في ريادة الأعمال والتمويل الأصغر للقيام بعمليات التمويل مباشرة لرواد الأعمال من خلال سن قوانين وتشريعات جديدة. مراجعة التشريعات والقوانين الحالية وإيجاد صيغة تمويلية جديدة لمشاريع ريادة الأعمال تتوافق مع ثقافة وتراث المجتمع السوداني من خلال مراجعة الأطر التشريعية والقانونية لمشاريع ريادة الأعمال ومؤسسات التمويل الأصغر والبنوك وتفعيل التنسيق بين مؤسسات ريادة الأعمال والجهات الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات كافية عن مشاريع ريادة الأعمال، وتقديم التوجيه والتدريب اللازمين لرواد الأعمال قبل منحهم التمويل ورفع خبراتهم الإدارية وتوعيتهم بتمويل مشاريع ريادة الأعمال.

·  دراسة داليا القحطاني (2021) المعوقات التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة - دراسة ميدانية من منظور ريادةً بمنطقة عسير،
ولدراسة فرضيات الدراسة والتي تتمثل في وجود تأثير ذي دلالة إحصائية للعقبات التمويلية التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة في منطقة عسير، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وشمل مجتمع البحث جميع أصحاب المشاريع الممولة من ريادة في منطقة عسير، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغت (150) فرداً، وخلصت الدراسة إلى أن العقبات المالية التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة في منطقة عسير كانت متوسطة، في حين كانت العقبات التسويقية التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة في منطقة عسير مرتفعة، وأن العقبات التنظيمية والإدارية التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة في منطقة عسير مرتفعة، كما أظهرت وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لكل من (العقبات المالية والعقبات التنظيمية والإدارية والتسويقية) التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة في منطقة عسير. وأوصت الدراسة بأن تقوم مؤسسة الريادة بتزويد أصحاب المشاريع الممولة بدورات متخصصة في الإدارة والتنظيم لمساعدتهم على القيام بالمهام الموكلة إليهم، وأنه من الضروري متابعة المشاريع الممولة بشكل دوري حتى يمكن تقييم الأداء بشكل دوري وتصحيح الأخطاء ومعالجتها، وأن تقوم مؤسسة الريادة بتقديم المساعدة للفئات المختلفة حتى يمكن خلق فرص عمل مختلفة للعديد من الأشخاص.
التعقيب على الدراسات السابقة
تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في المنهج المتبع وهو المنهج الوصفي التحليلي، وكان هناك شبهٌ كبير مع دراسة داليا القحطاني (2021) واختلفت عينة الدراسة الحالية مع عينة دراسة (2019) Mulub al et) والتي كانت من المجموعات الزراية في شمال غرب أمريكا وعينة دراسة المهدي (2018) والتي كانت عينتها العاملين في فروع البنوك التجارية العاملة في ولاية الوسط في الجزائر، وعينة دراسة يوسف وصايل (2018)، وعينة دراسة (2017 ,Ouma) وكانت عينتها كم وكالات دعم المشاريع المنفذة من البنك الدولي. وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أداة الدراسة حيث استخدمت الدراسة الحالية استبيان مكون من استبيان ب تكونت الأداة من استبيان مكون من (24) فقرة في ثلاث محاور هي المعوقات التمويلية المعوقات التسويقية المعوقات الإدارية. كذلك تتميز الدراسة الحالية في انها تطبق في المملكة العربية السعودية في حين ان الدراسات السابقة طبقت على دول عديدة ومختلفة، كما أن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة في انها تتناول فترة زمنية حديثة.


المبحث الثاني الإطار النظري:
المحور الأول: المشاريع الممولة في المملكة العربية السعودية:
    في هذا العصر الذي يتسم بالتغير السريع في جميع المجالات، يمثل ما يحدث نقطة تحول لمفاهيم جديدة وفريدة من نوعها، مما يوفر فرصًا للنمو والتقدم مع زيادة الآثار المترتبة على جميع جوانب المشروع والتحديات إدراكًا لأهمية المشاريع الصغيرة وفي اقتصاد البلاد، هناك اهتمام متزايد بالمشاريع الصغيرة، وهو الاهتمام الذي ينشأ من توزيعها في مختلف المدن والأرياف وتنوع أنشطتها. (علي، 2018: 2)
     تعتبر المشاريع الصغيرة مهمة جداً لدول العالم، وخاصة الدول النامية، لأنها تساعد على توفير فرص العمل لكافة فئات المجتمع، وزيادة الدخل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي في بعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع. وهي موجودة على نطاق واسع في قطاعات مثل التجارة والصناعة وصناعات الخدمات. ولذلك تقوم بعض الدول بصياغة استراتيجيات شاملة للقضاء على الفقر والبطالة وتحسين الإنتاجية وتطوير المشاريع الصغيرة، مما يجعل المشاريع الصغيرة مجالاً هاماً لريادة الأعمال وتنمية الموارد المحلية، وعليه، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حالياً أكثر من 98% من إجمالي عدد العمليات في معظم دول العالم، فهو يساهم بحوالي 34% من الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة ويخلق 58% من فرص العمل في الولايات المتحدة. ومع ذلك، هناك فجوة نسبية كبيرة في الفوائد الاقتصادية بين المشاريع الصغيرة في البلدان المتقدمة والمشاريع الصغيرة في البلدان النامية. حجم رأس المال والإنتاجية واستخدام العمالة (النسور، 2015: 65)
وفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2019)، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 99% من الشركات في دول المنظمة، وتساهم بنسبة 90% من الوظائف، وهي أيضاً مصدر رئيسي للابتكار في الأسواق (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2019).
وفي المملكة العربية السعودية، تشهد المشاريع الصغيرة والمتوسطة نمواً متزايداً، حيث بلغ عدد هذه المشاريع حوالي 1.97 مليون مشروع في عام 2019، مشكّلة نحو 90% من مجموع الأنشطة التجارية بالمملكة (موقع مال، 2014).
 تساهم هذه المشاريع حالياً بنحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتعتبر المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في السعودية، لما تتميز به من مرونة وقدرة على التغيير السريع والابتكار، إلى جانب استيعابها للعمالة والمساهمة في تقليل نسب البطالة (القواسمة،2010 :2).
تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة
لا يوجد تعريف موحّد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتمد التصنيف على المعايير المستخدمة في كل بلد ووفقاً للعوامل السياسية والاقتصادية السائدة (علي، 2018).
 بصفة عامة، يمكن القول إن المشروع الصغير هو المشروع الذي يعتمد أساساً على المهارات الحرفية، ويعمل فيه من 5 إلى 10 أفراد، ويتميز بعدم وجود فصل بين الإدارة والملكية، حيث يدير صاحب المشروع بنفسه معظم جوانب العمل، ويهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية قبل التوجه إلى التصدير.
يمكن أيضاً تعريف المشروع الصغير كمنظومة استثمارية تُنفذ بشكل منظّم لتحقيق أهداف معينة تلبي احتياجات صاحب العمل، وعادة ما يكون عائده الاقتصادي محدوداً (العمري، والبرازي، 2015 :147). 
وفقاً للبنك الدولي، تصنف المشاريع التي يعمل فيها أقل من 10 عمال كمشاريع بالغة الصغر، وتلك التي يعمل فيها من 10 إلى 50 عاملاً كمشاريع صغيرة، ومن 50 إلى 100 عامل كمشاريع متوسطة (الدماغ،2010 :15).
وتتنوع أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات، تشمل الصناعات الاستهلاكية، والتجارة بالتجزئة والجملة، والخدمات، بالإضافة إلى المشاريع النسوية والزراعية والمشاريع غير الحكومية التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لدعم الاقتصاد المحلي (فروانة، 2013 :12).
خصائص ومميزات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا هامًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توظيف القدرات المحلية وتطوير المهارات والخبرات. هذه المشاريع تُعد من أركان التنمية الاقتصادية، ولها تاريخ طويل إذ كانت النواة الأولى لعملية التصنيع؛ مثال على ذلك هو شركة "يونايتد كولورز أوف بينيتون"، التي بدأت برؤية بسيطة على ماكينة خياطة واحدة واستخدمت بقايا القماش لإنتاج ملابس جاهزة، ونمت إلى ما هي عليه اليوم. ورغم قدمها، إلا أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتزايد لكونها تتميز بخصائص فريدة تميزها عن المشاريع الكبيرة، ومنها:
· يتولى مالك المشروع الإدارة بشكل مباشر، حيث يشرف على العمليات الفنية والإدارية، وهو ما يعكس طابعها الأسري.
· تعتمد غالبًا على الموارد المحلية، مما يقلل تكاليف الإنتاج ويخفض نسب رأس المال المطلوبة لكل عامل.
· تتسم بتكاليف رأس مال منخفضة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يمتلكون مدخرات محدودة.
· محدودية التطور والتوسع بسبب إهمالها للبحث والتطوير، مما يقلل من فرص نموها.
· تساهم في زيادة المدخرات والاستثمار الخاص، مما يساعد على تعبئة رأس المال.
· مرونة عالية تمكنها من الانتشار والتكيف مع المتغيرات المختلفة، مما يعزز دورها في التنمية.
· تعمل كمكملة للصناعات الكبيرة من خلال توفير مدخلات وخدمات داعمة.
· تواجه صعوبات في التسويق والتوزيع، نظرًا لارتفاع التكاليف التي قد لا تستطيع تحملها.
· تفتقر إلى بنية إدارية متكاملة، حيث يتم إدارتها عادة من قبل فرد واحد.
· تكلفة خلق فرص العمل فيها منخفضة مقارنة بالصناعات الكبيرة.
ورغم هذه الميزات، تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض السلبيات التي غالبًا ما تكون ناتجة عن تحديات خارجية وليست متأصلة فيها، مثل افتقارها إلى تدفقات نقدية مستدامة، ما يجعلها عرضة للتعثر المالي حال مواجهة أزمة نقدية طارئة.
دور ومساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني
تتميز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكونها مصدرًا مهمًا للمنافسة، إذ تحد من قدرة المؤسسات الكبيرة على التحكم في الأسعار. كما تمثل أساسًا في خلق فرص العمل، سواءً في الاقتصادات المتقدمة أو النامية. هذه المشاريع تمثل أيضًا نقطة انطلاق للشركات الكبرى، وتساهم في خلق بيئة عمل جماعية حيث يعمل صاحب المشروع والعاملون معًا من أجل تحقيق مصلحتهم المشتركة (يوسف علي وصايل علي، 2018). 
وفضلًا عن ذلك، تساعد هذه المشاريع في تنمية المناطق الأقل تطورًا وتعزز الابتكار في المجتمعات.

التحديات والمشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة عالميًا العديد من التحديات، والتي قد تختلف من منطقة لأخرى، ومن أبرزها:
1. تكاليف رأس المال: تتعرض هذه المشاريع لمعدلات فائدة مرتفعة مقارنة بالمشاريع الكبيرة، مما يؤثر على ربحيتها.
2. التمويل: نظرًا لصغر حجمها وعدم امتلاكها لضمانات كافية، تواجه صعوبة في الحصول على التمويل، حيث تميل البنوك إلى تجنب إقراضها، خاصة في مراحل نموها الأولية (موقع مال، 2014).
3. التضخم: يؤدي التضخم إلى ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة لزيادة أسعار المواد الخام وأجور العمال، ما يزيد الضغط التنافسي مع المشاريع الكبيرة.
4. الإجراءات الحكومية: تشكل اللوائح الحكومية عائقًا أمام هذه المشاريع، خاصة في الدول النامية.
5. المنافسة: تواجه المشاريع الصغيرة تحديات في التسويق، بسبب المنافسة من المشاريع الكبيرة والمنتجات المستوردة.
6. النظام الضريبي: تواجه تحديات بسبب ارتفاع الضرائب وصعوبة تلبية متطلبات الجهات الضريبية.
7. ندرة المواد الأولية: تواجه صعوبة في تأمين المواد الخام، وغالبًا ما تعتمد على الاستيراد، مما يعرضها لتقلبات أسعار الصرف.

مصادر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تمويل مستمر لدعم نموها وتوسيع نطاق عملياتها، وخاصة عندما تكون جاهزة للتصدير أو التطوير التقني. تُعتمد هذه المشاريع في التمويل غالبًا على مدخرات أصحابها، أو القروض من البنوك التجارية أو المتخصصة. كما أن القطاع المصرفي يشمل جهات مثل البنوك التجارية، التي تقدم قروضًا قصيرة ومتوسطة الأجل، والبنك المركزي الذي يشرف على النظام المصرفي.

التحديات التي تواجه البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
عادةً ما تكون البنوك التجارية مترددة في تقديم تمويل طويل الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لعدة أسباب منها:
· ارتفاع المخاطر المصرفية المرتبطة بإقراض هذه المشاريع.
· عدم امتلاك المشاريع الصغيرة لضمانات كافية.
· التكاليف الإدارية المرتفعة المرتبطة بإقراض هذه المشاريع.
· ميل البنوك إلى دعم المشاريع الكبيرة، نظرًا للعلاقات المشتركة التي تجمعها بهذه المؤسسات.

مؤسسات الإقراض المتخصصة
برزت مؤسسات الإقراض المتخصصة كبديل للبنوك التجارية، حيث تقدم قروضًا متوسطة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في رفع عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز دور هذه المشاريع في الاقتصاد الوطني.
· المؤسسات والصناديق التمويلية:
تتوزع المؤسسات والصناديق التمويلية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتؤدي دوراً بارزاً في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل اللازم لها. تسهم هذه الهيئات في تحفيز النمو الاقتصادي عن طريق إتاحة فرص العمل وتقليل مستويات الفقر والبطالة في المجتمع.
· المنظمات التطوعية والصناديق غير الحكومية (NGOs):
جاءت الجمعيات التطوعية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية استجابةً للحاجة المجتمعية لتقديم خدمات اجتماعية واقتصادية للفئات المختلفة في المجتمع، وتستهدف عادةً قطاعات محددة بغرض تعزيز الرعاية والدعم الاقتصادي والاجتماعي لفئات بعينها.
تحديات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
على الرغم من إسهامات الجهات التمويلية في دعم المشاريع الصغيرة، إلا أنها لا تقدم التمويل الكامل لهذه المشاريع لأسباب متعددة. فالتحديات التي تواجهها البنوك التجارية والمؤسسات المختصة بالإقراض تعيق تدفق التمويل بشكل سلس، ومع أن المجتمع لا يعتبر هذه المعوقات مبرراً كافياً لامتناع البنوك عن تمويل هذا القطاع، إلا أن هناك مزايا تدعم قدرة هذه المؤسسات على تجاوز تلك العوائق، ومن أبرزها:
· كفاءة الأنظمة الرقابية والمحاسبية التي تساهم في الحفاظ على استقرار العملية التمويلية.
· انتشار فروع هذه المؤسسات، ما يسهل الوصول إلى المقترضين في مختلف المناطق.
· التزام القطاع الخاص برفع كفاءة هذه المؤسسات، والتركيز على تمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية.

معوقات التمويل من المؤسسات المختصة:
تؤدي التدخلات الحكومية في بعض المؤسسات التمويلية إلى خلق تصور لدى المقترضين بأن الدولة هي المسؤولة عن تقديم القروض، مما قد يدفع البعض لاستغلالها في أغراض غير المعلنة. ورغم أن إنشاء مؤسسات الإقراض كان يهدف لتغطية فجوة التمويل، إلا أن هذه المؤسسات ما زالت تواجه تحديات مرتبطة بتقليل المخاطر المصاحبة للتمويل، خاصة فيما يتعلق بالضمانات التي تضعها البنوك التجارية. ومن أبرز هذه المعوقات:
1. فقدان الثقة في أصحاب المشاريع الصغيرة وضعف جدارتهم الائتمانية.
2. ضعف قدرة المشاريع الصغيرة على توفير الضمانات المصرفية الكافية.
3. محدودية الخبرة في التعاملات المصرفية لهذه الفئة، مما يؤثر سلباً على استقرار المشاريع في السوق.
4. وتتضح التحديات التمويلية التي تواجهها المشاريع الصغيرة في النقاط التالية:
5. ارتفاع تكاليف التمويل بالمقارنة مع قدرة المشاريع على توليد العوائد.
6. زيادة نسبة المديونية قياساً بالأصول، مما يقلل من قدرة المشروع على تقديم ضمانات كافية.
7. تدخل مؤسسات التمويل في العمليات التشغيلية للمشاريع الصغيرة، خاصة في الدول النامية.


ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:
تعمل البنوك والمؤسسات المالية كوسيط بين المدخرين والمقترضين، مما يولّد علاقة ائتمانية تتطلب توفير ضمانات تضمن استرداد الأموال المودعة. لهذا السبب، تسعى البنوك إلى وضع شروط تمويلية تشمل الحصول على ضمانات من المقترضين لضمان استمرارية العمليات التمويلية. وقد اعتمدت البنوك والمؤسسات المالية آليات ضمان مخاطر القروض المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أجل تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية ودعم هذا القطاع في مواجهة تحديات التمويل.

التجارب الدولية في ضمان القروض:
أدركت الدول النامية والمتقدمة أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، لذلك أنشأت برامج وشركات لضمان القروض لهذه المشاريع، مما يزيد من فعاليتها في مواجهة التحديات المالية.
أسباب إنشاء برامج لضمان القروض الصغيرة:
· ارتفاع تكاليف التمويل، مما يؤثر على الأرباح المحتملة للبنوك والمؤسسات المالية.
· ارتفاع المخاطر المتعلقة بمنح القروض، نظراً لقابلية المشاريع الصغيرة للتعثر بسبب تقلبات السوق.
· ضعف قدرة المشاريع على تقديم البيانات المالية والضمانات اللازمة، ما يزيد من تردد البنوك في التعامل معها.
المحور الثاني: تحديات تواجه المشاريع الممولة من مؤسسة ريادة
تأسيس مؤسسة ريادة:
مؤسسة ريادة، هي كيان مؤسسي مستقل غير ربحي تأسست عام 2010 تحت اسم معهد ريادة الاعمال الوطني من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني بمشاركة 6 جهات حكومية مختلفة، شركة الصناعات الأساسية (سابك)، الاتصالات السعودية، أرامكو السعودية، بنك التسليف والادخار السعودي، مصرف الأنماء، الشركة العامة للتدريب الفني (التقرير السنوي لريادة، 2018: 22)

تحديات تواجه المشاريع الممولة من ريادة:
رغم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت عنصراً أساسياً في الاقتصاد الناجح، إذ تمثل نسبة كبيرة من المؤسسات في مختلف القطاعات، إلا أنها تواجه معوقات عديدة (موقع مال، 2014). وتتنوع تلك المعوقات وفقاً للبيئة والموقع الجغرافي للمشروع؛ حيث تختلف بين الدول والمناطق، وذلك استناداً إلى طبيعة النظام والبيئة المحيطة بالمشروع، فعلى سبيل المثال، تختلف تحديات المشاريع الصغيرة في البلدان ذات الكثافة السكانية المنخفضة عنها في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية (الدماغ، 2010، ص32).
يشمل تصنيف البعض لتلك المعوقات العناصر الإدارية والبشرية والفنية والمالية، والتي يُطلق عليها "معوقات الاتصال". حيث تؤثر هذه المعوقات بشكل مباشر على أداء العاملين وتحد من قدراتهم الإبداعية والإنتاجية، كما تزيد من تكاليف الإنتاج والوقت اللازم لإتمام المهام (الكرد، 2012، ص21).
التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
حدد زعرب (2013) عدة تحديات أساسية تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منها:
1. التحديات الاقتصادية: مثل الركود الاقتصادي وانكماش بعض القطاعات، إلى جانب المنافسة الشديدة أحياناً.
2. التحديات التمويلية: تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل من المصارف، نظراً لعدم توفر الضمانات الكافية وعدم اكتمال الدراسات المقدمة للحصول على القروض. يشكو العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عدم ثقة المصارف بقدرتهم على السداد.
3. التحديات التسويقية: غالباً ما تكون بسبب عدم اهتمام أصحاب المشاريع بدراسة السوق والتسويق، نتيجة نقص الخبرات في هذا المجال.
4. التحديات الإدارية: تشمل عدة عوامل منها
· عدم الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة.
· عدم تنظيم البيع الآجل.
· عدم تسجيل المسحوبات الشخصية المتكررة.
· نقص التفرغ التام لإدارة المشروع (المشهراوي والرملاوي، 2015: 12).
5. تحديات العمالة: مثل توفير الأيدي العاملة المؤهلة وتدريبها وضمان سلامة العمل، فضلاً عن مشاكل الأجور وقلة الخبرة.
6. التحديات البيئية: تتأثر بالعوامل التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتي قد يكون لها أثر مباشر على المشاريع.
7. التحديات الإدارية التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
 حدد زعرب (2013) مجموعة من التحديات الإدارية، منها:
· عدم كفاءة الجهاز الإداري: نقص الخبرة اللازمة لاتخاذ القرارات.
· نقص الوعي والتدريب: لدى من يفكرون بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
· سوء الإدارة المالية: حيث تفتقر بعض المشاريع إلى النظام المحاسبي المناسب.
· غياب التخطيط الاستراتيجي.
· الافتقار للسيطرة على المخزون: مما يؤدي إلى ضرر المشروع.
ويرى الباحث أن التحديات الإدارية تشكل جوهر الصعوبات التي تواجه المشاريع الممولة من ريادة، وتتضمن غياب التخطيط الرسمي لدى المنشآت العائلية ومركزية القرار، مما يحد من التطور التنظيمي للمشروع. كما تُظهر الدراسات أن المشاكل الإدارية غالباً ما تكون سبباً رئيسياً في تعثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة، مما دفع للاهتمام المتزايد بتطوير الأساليب الإدارية من خلال برامج تدريبية موجهة.
التحديات الخاصة بالمشاريع الممولة من ريادة:
من أبرز هذه التحديات:
1. صعوبة الحصول على التراخيص، والتي تعد من أبرز معوقات المشاريع الصغيرة، خاصةً المشاريع النسائية.
2. التحديات التسويقية ونقص الخبرة الفنية، مما يعوق تقدم المشاريع المدعومة.
3. التحديات المرتبطة بالترخيص، إذ يُعَدُ تأخير الحصول على التراخيص، والذي قد يستغرق نحو ثلاثة أشهر، عائقاً أمام أصحاب المشاريع.
4. نقص المعايير المعتمدة للمهارات الفنية، والذي يعيق تطور المشاريع الصغيرة في السعودية (هيئة سوق المال السعودي، 2019: 136).





